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حمایة الودائع المصرفیة من خلال تأمین رؤوس أموال المصارف
1د . محمد غالب وحید

annada918@gmail.com

نبذة تعریفیة عن الباحث
الدكتور محمد غالب وحید العماري من موالید 11/3/1985 حاصل على شھادة الدكتوراه في
القانون الخاص قسم القانون التجاري من جامعة صفاقس كلیة الحقوق احدى جامعات تونس في
عام 2023 عن اطروحتي الموسومة تخفیض راس مال شركات الاموال للوقایة من خطر

الافلاس.
المستخلص:

  یتناول ھذا البحث موضوع حمایة الودائع المصرفیة من خلال تأمین رؤوس أموال المصارف،
باعتبار أن رأس المال المصرفي یمثل أحد أھم الأدوات القانونیة والمالیة التي تسھم في تعزیز استقرار
المؤسسات المصرفیة وضمان قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا تجاه المودعین، وتبرز أھمیة ھذا الموضوع في
ظل ما یشھده القطاع المصرفي من مخاطر مالیة واقتصادیة قد تؤثر في قدرة المصارف على حمایة أموال

المودعین والحفاظ على الاستقرار المالي.
وقد اعتمد البحث على تحلیل الإطار القانوني والتنظیمي لرأس المال المصرفي ومتطلبات كفایتھ،
مع بیان دور ذلك في تعزیز الملاءة المالیة للمصارف والحد من مخاطر الإفلاس المصرفي، كما تناول البحث
مجموعة من الآلیات التي تسھم في دعم رأس المال المصرفي، مثل زیادة رأس المال والاحتیاطیات، وإدارة
المخاطر المصرفیة، وضبط سیاسات الإقراض والاستثمار، والالتزام بمعاییر الحوكمة المصرفیة والإفصاح

المالي، فضلاً عن بیان دور نظم ضمان الودائع في تعزیز الثقة بالمؤسسات المصرفیة.
وقد خلص البحث إلى أن تأمین رؤوس أموال المصارف یشكل أحد الركائز الأساسیة لحمایة الودائع
المصرفیة وتحقیق الاستقرار المالي، إذ یسھم في تعزیز قدرة المصارف على مواجھة المخاطر المالیة
المختلفة، كما یعزز ثقة المودعین بالنظام المصرفي، وانتھى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات التي
تھدف إلى تطویر الإطار القانوني والتنظیمي لرأس المال المصرفي بما یسھم في تعزیز حمایة أموال المودعین

وضمان استقرار النظام المصرفي.
الكلمات المفتاحیة: الودائع المصرفیة – رأس المال المصرفي – كفایة رأس المال – الاستقرار المالي -الرقابة

المصرفیة.

1 دكتوراه في القانون الخاص قسم القانون التجاري من جامعة صفاقس / كلیة الاسراء
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المقدمة :
تعد الودائع المصرفیة من الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا النشاط المصرفي المعاصر، إذ تمثل
المصدر الرئیس للأموال التي تعتمد علیھا المصارف في تمویل عملیاتھا المختلفة، سواء في مجال الائتمان
أو الاستثمار أو تقدیم الخدمات المالیة، وبقدر ما تمثل ھذه الودائع مورداً مالیاً مھماً للمصارف، فإنھا في الوقت
ذاتھ تعكس حجم الثقة التي یولیھا الأفراد والمؤسسات للنظام المصرفي، الأمر الذي یجعل حمایتھا وضمان
ً بالنسبة لاستقرار النظام المالي سلامتھا مسألة ذات أھمیة بالغة، لیس فقط بالنسبة للمودعین، وإنما أیضا

والاقتصادي بوجھ عام(1).
وتكتسب مسألة حمایة الودائع المصرفیة أھمیة متزایدة في ظل ما یشھده القطاع المصرفي من تطورات
متسارعة وتزاید في المخاطر المرتبطة بالنشاط المالي والمصرفي، إذ قد تتعرض المصارف في بعض
الأحیان لأزمات مالیة أو تعثر في الوفاء بالتزاماتھا نتیجة سوء الإدارة أو ضعف الملاءة المالیة أو تقلبات
الأسواق المالیة، وفي مثل ھذه الحالات یكون المودعون ھم الفئة الأكثر عرضة للتضرر، الأمر الذي یدفع
التشریعات المصرفیة إلى البحث عن آلیات قانونیة ومؤسسیة تكفل حمایة أموالھم وتعزز الثقة في الجھاز

المصرفي.
وفي ھذا الإطار یبرز تأمین رؤوس أموال المصارف كإحدى أھم الوسائل القانونیة والاقتصادیة التي
تسھم في تعزیز قدرة المصارف على مواجھة المخاطر والوفاء بالتزاماتھا تجاه المودعین، إذ یشكل رأس
المال المصرفي خط الدفاع الأول في مواجھة الخسائر المحتملة، كما یمثل مؤشراً أساسیاً على متانة المركز
المالي للمصرف واستقراره، ومن ثم فإن تعزیز كفایة رؤوس أموال المصارف وتدعیمھا بالضوابط الرقابیة
الملائمة یعد من الأدوات الجوھریة التي یعتمد علیھا النظام المصرفي لضمان حمایة الودائع وتحقیق الاستقرار

المالي.

اھداف البحث

یھدف ھذا البحث إلى تحقیق مجموعة من الأھداف ھي:

بیان الإطار القانوني المنظم للودائع المصرفیة وطبیعة العلاقة التي تربط بین المصرف والمودع. -1
تحلیل الدور الذي یؤدیھ رأس المال المصرفي في تحقیق الاستقرار المالي وضمان قدرة -2

المصارف على الوفاء بالتزاماتھا.
إبراز الآلیات القانونیة والرقابیة التي تسھم في حمایة الودائع المصرفیة من خلال تعزیز كفایة -3

رؤوس أموال المصارف.

                                                         
(1) د. سھیلة عبد الزھرة، استراتیجیة البنك المركزي وألیات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي ودورھا في التنمیة الاقتصادیة، مجلة

جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادیة والاداریة، المجلد 13، العدد 1، 2021، ص 216.
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إشكالیة البحث:

تتمثل إشكالیة البحث في التساؤل حول إلى أي مدى یسھم تأمین رؤوس أموال المصارف في تحقیق
حمایة فعالة للودائع المصرفیة وضمان استقرار النظام المصرفي؟

ویتفرع عن ھذا التساؤل الرئیسي عدد من التساؤلات الفرعیة، من أبرزھا:

ما المقصود بالودائع المصرفیة وما الطبیعة القانونیة للعلاقة التي تنشأ بین المصرف والمودع؟ -1
ما الدور الذي یؤدیھ رأس المال المصرفي في تعزیز الاستقرار المالي والحد من المخاطر -2

المصرفیة؟
ما الآلیات القانونیة والرقابیة التي یمكن من خلالھا تأمین رؤوس أموال المصارف بما یحقق -3

حمایة فعالة للودائع؟

منھجیة البحث .1

یعتمد ھذا البحث على المنھج التحلیلي بوصفھ المنھج الرئیس في دراسة النصوص القانونیة المنظمة
للنشاط المصرفي وتحلیلھا، وذلك بھدف بیان الإطار القانوني لحمایة الودائع المصرفیة ودور رأس المال
المصرفي في تحقیق ھذه الحمایة، كما یستعین البحث بالمنھج الوصفي في عرض المفاھیم والضوابط المرتبطة
برأس المال المصرفي والرقابة المصرفیة، بما یسھم في تقدیم معالجة علمیة متكاملة لموضوع حمایة الودائع

المصرفیة من خلال تأمین رؤوس أموال المصارف.

المبحث الأول

التنظیم القانوني للودائع المصرفیة وضماناتھا

تمھید وتقسیم:

تعد الودائع المصرفیة الركیزة الأساسیة التي یقوم علیھا النشاط المصرفي المعاصر، إذ تمثل المصدر
الرئیس للأموال التي تعتمد علیھا المصارف في ممارسة عملیاتھا المختلفة، ولا سیما عملیات الائتمان
والاستثمار وتقدیم الخدمات المالیة، وتكمن أھمیة الودائع في كونھا تمثل المدخرات المالیة للأفراد والمؤسسات
(1)، الأمر الذي یفرض على التشریعات المصرفیة وضع تنظیم قانوني دقیق یضمن سلامتھا ویحمي حقوق

المودعین، ویعزز في الوقت ذاتھ الثقة في الجھاز المصرفي بوصفھ أحد الأعمدة الرئیسة للاستقرار المالي
والاقتصادي.

                                                         
) د. أحمد عثمان، نظام الودائع لدى المصارف الإسلامیة، قسم المصرفیة الاسلامیة والتمویل، المعھد الاسلامي للبحوث 1)

والتدریب، البنك الاسلامي للتنمیة، العدد 2، 2000، ص 9.
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وانطلاقاً من ھذه الأھمیة، فإن دراسة التنظیم القانوني للودائع المصرفیة تقتضي الوقوف على طبیعتھا
القانونیة والآثار المترتبة علیھا، فضلاً عن بیان الضمانات القانونیة والتنظیمیة التي تكفل حمایتھا في مواجھة
المخاطر التي قد تتعرض لھا المصارف في نشاطھا المالي. ولذلك سوف نتناول في ھذا المبحث مطلبین على

النحو الآتي:

المطلب الأول: ماھیة الودائع المصرفیة وطبیعة العلاقة بین المصرف والمودع.

المطلب الثاني: الضمانات القانونیة والتنظیمیة لحمایة الودائع المصرفیة.

المطلب الأول

ماھیة الودائع المصرفیة وطبیعة العلاقة بین المصرف والمودع

الفرع الأول

تعریف الودائع المصرفیة وأنواعھا

تعرف الودیعة المصرفیة بأنھا" المبلغ المالي الذي یقوم شخص طبیعي أو اعتباري بإیداعھ لدى
المصرف بقصد حفظھ أو استثماره، مع التزام المصرف برد ھذا المبلغ أو ما یعادلھ للمودع عند الطلب أو في

المیعاد المتفق علیھ"(1).
كما تعرف بأنھا" مبلغا نقدیا یدفع لشخص سواء أكان مثبتا بقید في سجل أم لا للشخص المستلم للمبلغ
بشروط تقتضي سداد الودیعة أو تحویلھا إلى حساب أخر بفائدة أو بعلاوة أو بدون فائدة أو علاوة، أما عند

الطلب أو في وقت أو ظروف یتفق علیھا المودع وذلك الشخص أو یتفق علیھا نیابة عنھما"(2).
وتعد ھذه العملیة من أبرز العملیات المصرفیة التي تشكل جوھر النشاط المصرفي، إذ تعتمد المصارف
على الأموال المودعة لدیھا كمصدر رئیس لتمویل عملیات الإقراض والاستثمار، ومن ثم فإن الودیعة
المصرفیة لا تمثل مجرد عملیة حفظ للأموال، بل تعد في حقیقتھا علاقة مالیة وقانونیة معقدة تقوم على أساس

الثقة المتبادلة بین المصرف والمودع(3).
كما أن الودیعة المصرفیة تتمیز بكونھا تختلف عن مفھوم الودیعة التقلیدیة في القانون المدني، إذ إن
المصرف لا یلتزم بالمحافظة على ذات النقود المودعة بعینھا، وإنما یلتزم برد مبلغ مماثل لھا عند الطلب(4).
ویترتب على ذلك أن النقود المودعة تنتقل ملكیتھا إلى المصرف الذي یصبح حراً في استخدامھا في نشاطھ
المصرفي، مقابل التزامھ برد قیمتھا للمودع وفقاً للشروط المتفق علیھا، ولذلك ینظر إلى الودیعة المصرفیة

                                                         
(4) د. حسن النجفي، معجم المصطلحات التجاریة والمصرفیة، مطابع دار أفاق عربیة للصحافة والنشر، 1984، ص 12.

(1) المادة (1) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
(2) د. خالص نافع، مسؤولیة المصرف في مواجھة المستفید بموجب عقد الاعتماد المستندي، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة

القانون، جامعة الكوفة، العدد 7، المجلد 2، 2010، ص 123.
(3) د. غریب الجمال، المصارف والأعمال المصرفیة في الشریعة الاسلامیة والقانون، دار الشروق، دون تاریخ طبع، ص 53.
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ً یقدمھ المودع إلى المصرف، وإن كانت تحتفظ بتسمیتھا التقلیدیة بوصفھا باعتبارھا- في جوھرھا- قرضا
ودیعة مصرفیة نظراً لطبیعة العمل المصرفي(1).

تختلف الودیعة المصرفیة عن الودیعة المدنیة من حیث الطبیعة القانونیة والآثار المترتبة علیھا، إذ إن
الودیعة المدنیة في القانون الخاص تقوم على أساس تسلیم مال منقول إلى شخص آخر بقصد حفظھ ورده بعینھ
عند الطلب، ویترتب على ذلك أن المودع لدیھ یلتزم بالمحافظة على الشيء المودع لدیھ ورده بذاتھ دون أن
یكون لھ حق استعمالھ أو التصرف فیھ(2)، ومن ثم فإن الودیعة المدنیة تقوم أساساً على فكرة الحفظ، ویظل

المال المودع مملوكاً للمودع طوال مدة الودیعة(3).
أما الودیعة المصرفیة فتختلف عن ذلك من حیث إن النقود المودعة تنتقل ملكیتھا إلى المصرف بمجرد
إیداعھا لدیھ، ویصبح لھ الحق في استعمالھا في نشاطھ المصرفي، على أن یلتزم برد مبلغ مماثل لھا للمودع
عند الطلب أو في الموعد المحدد، ومن ثم فإن العلاقة بین المصرف والمودع لا تقوم على مجرد الحفظ، وإنما
تقوم على أساس الائتمان والثقة المالیة، إذ یعتمد المصرف على ھذه الودائع كمصدر رئیس لتمویل نشاطھ،

بینما یطمئن المودع إلى قدرة المصرف على رد أموالھ عند الحاجة(4).
ومن جھة أخرى، تتنوع الودائع المصرفیة تبعاً لطبیعة شروط الإیداع والغرض منھا، ویعد ھذا التنوع
انعكاساً لتعدد حاجات المتعاملین مع المصارف، ومن أبرز ھذه الأنواع الودائع تحت الطلب (الودیعة الوقتیة
أو الودیعة الجاریة)، وھي الودائع التي یحق للمودع سحبھا في أي وقت دون التقید بمیعاد معین(5)، ویعد ھذا
النوع من الودائع الأكثر شیوعاً في العمل المصرفي، نظراً لما یوفره من مرونة كبیرة للمودعین في إدارة
أموالھم، وغالباً ما تكون ھذه الودائع مرتبطة بالحسابات الجاریة التي تمكن العملاء من إجراء عملیات السحب

والإیداع بسھولة(6).
أما الودائع لأجل (الودیعة الثابتة أو ودیعة الادخار) ھي الودائع التي یتم إیداعھا لدى المصرف لمدة
زمنیة محددة یتفق علیھا الطرفان مسبقاً، بحیث لا یجوز للمودع سحبھا قبل حلول الأجل المتفق علیھ إلا
بشروط معینة(7)، ویترتب على ھذا النوع من الودائع عادة حصول المودع على عائد أو فائدة نظیر إبقاء أموالھ

لدى المصرف طوال مدة الإیداع، الأمر الذي یجعلھا وسیلة ادخاریة واستثماریة في الوقت ذاتھ(8).

                                                         
(1) Georges Ripert et René Roblot, Traité de droit commercial, LGDJ, 2001, p. 512.

(1) د. علي جمال الدین، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، دار النھضة العربیة، 1989، ص 31.
(3) Philippe Simler et Philippe Delebecque, Droit civil – Les sûretés et la publicité foncière, Dalloz,
2019, p. 184.
(3) د. أحمد حسن، الودائع المصرفیة أنواعھا – استخدامھا – استثمارھا : (دراسة شرعیة اقتصادیة)، دار ابن حزم، 1999، ص

.13
(4) د. زیاد رمضان، د. محفوظ جودة، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر، 2009، ص 57.

(5) د. أكرم یاملكي، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2008، ص 292.
(6) د. عبد الفضیل محمد، عملیات البنوك، دار الفكر والقانون، 2010، ص 22.

(7) د. مصطفى كمال، د. علي البارودي، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2001، ص 13.
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وقد أشار المشرع العراقي إلى بعض العملیات المصرفیة المرتبطة بتلقي الودائع، إذ نصت المادة (27)
من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 على أن المصرف المرخص لھ یجوز لھ أن یمارس عدداً
من الأنشطة المصرفیة، من بینھا قبول الودائع القابلة للسحب عند الطلب أو بعد أجل محدد(1)، وھو ما یعكس

اعتراف التشریع المصرفي بالدور الأساسي الذي تمثلھ الودائع في نشاط المصارف وتنظیمھا قانونیاً.
وفي ضوء ذلك، تتمیز الودائع المصرفیة بعدد من الخصائص التي تمیزھا عن غیرھا من المعاملات
المالیة، ومن أھم ھذه الخصائص أنھا تقوم أساساً على عنصر الثقة بین المودع والمصرف، إذ یضع المودع
أموالھ لدى المصرف اعتماداً على ما یتمتع بھ من سمعة مالیة واستقرار اقتصادي، كما أن الودائع المصرفیة
ً للشروط المتفق علیھا، الأمر الذي یجعلھا أداة مالیة مرنة تسھم في تسھیل تتمیز بكونھا قابلة للسحب وفقا

التعاملات الاقتصادیة والمالیة(2).
كما أن لھذه الودائع آثاراً مھمة في النشاط المصرفي، إذ تمثل المصدر الرئیس للموارد المالیة التي
تعتمد علیھا المصارف في تمویل عملیاتھا المختلفة، ولا سیما عملیات الإقراض والاستثمار، فكلما زادت
الودائع لدى المصرف زادت قدرتھ على توسیع نطاق نشاطھ المالي وتقدیم المزید من الخدمات المصرفیة،
وھو ما یسھم في تنشیط الحركة الاقتصادیة بوجھ عام وتعزیز دور المصارف في تمویل التنمیة الاقتصادیة

.(3)

ً في دعم النشاط المالي للمصارف، إذ تمثل ً محوریا كذلك تلعب الودائع المصرفیة دوراً اقتصادیا
المصدر الأساسي للأموال التي تعتمد علیھا في تمویل عملیات الإقراض والاستثمار، فالمصارف لا تعتمد في
نشاطھا على رؤوس أموالھا الخاصة فحسب، بل تستند بدرجة كبیرة إلى الأموال التي تتلقاھا من المودعین،
والتي تشكل الجزء الأكبر من مواردھا المالیة، ومن ثم فإن حجم الودائع التي یمتلكھا المصرف یعد مؤشراً

مھماً على قدرتھ على ممارسة نشاطھ الائتماني وتوسیع نطاق خدماتھ المالیة(4).
كما تسھم الودائع المصرفیة في تحقیق نوع من الوساطة المالیة بین المدخرین والمستثمرین، إذ تقوم
المصارف بتجمیع المدخرات المالیة من الأفراد والمؤسسات في صورة ودائع، ثم تعید توجیھھا إلى مجالات
الاستثمار المختلفة من خلال عملیات الإقراض والتمویل، وبذلك تؤدي الودائع المصرفیة دوراً مھماً في تنشیط
الدورة الاقتصادیة وتعزیز عملیة التنمیة، فضلاً عن دعم الاستقرار المالي من خلال توفیر السیولة اللازمة

للنشاط الاقتصادي(5).

الفرع الثاني

                                                         
(5) البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (27) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.

(1) د. أحمد حسن، الودائع المصرفیة أنواعھا – استخدامھا – استثمارھا، مرجع سابق، ص 62.
(3) Jean Stoufflet, Droit bancaire, Litec, 2012, p. 233.
(3) د. علي محمد، وأخرون، دور شبكة الامان المالي في تنمیة الثقة في الجھاز المصرفي، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 67،

المجلد 2، دیسمبر 2022، ص 214.
(5) Thierry Bonneau et France Drummond, Droit bancaire, LGDJ, 2018, p. 145.
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الطبیعة القانونیة لعلاقة المودع بالمصرف

یثیر عقد الودیعة المصرفیة إشكالیة قانونیة مھمة تتعلق بتحدید التكییف القانوني الدقیق للعلاقة التي
تنشأ بین المصرف والمودع، إذ لم یعد الفقھ القانوني المعاصر ینظر إلى الودیعة المصرفیة بوصفھا مجرد
ودیعة بالمعنى التقلیدي الوارد في القانون المدني، وإنما یعدھا علاقة قانونیة ذات طبیعة خاصة تجمع بین
خصائص الودیعة وخصائص القرض في آنٍ واحد(1). فالمودع یقوم بتسلیم مبلغ من النقود إلى المصرف، غیر
أن ھذا الأخیر لا یلتزم بحفظ النقود المودعة بعینھا كما ھو الحال في الودیعة المدنیة، وإنما تنتقل ملكیة ھذه
النقود إلیھ ویصبح حراً في استعمالھا ضمن نشاطھ المصرفي، مقابل التزامھ برد مبلغ مماثل للمودع عند
الطلب أو في الموعد المحدد، ومن ثم فإن غالبیة الفقھ المصرفي تتجھ إلى اعتبار الودیعة المصرفیة في حقیقتھا
قرضاً مصرفیاً یقدمھ المودع إلى المصرف، مع احتفاظھ ببعض الخصائص الشكلیة لعقد الودیعة، الأمر الذي
ً ذا طبیعة قانونیة متمیزة تحكمھ قواعد خاصة تتلاءم مع طبیعة النشاط المصرفي یجعلھا عقداً مصرفیا

ومتطلباتھ(2).
لذلك یتمتع المودع بمجموعة من الحقوق القانونیة التي تكفل حمایة أموالھ المودعة لدى المصرف،
وتستند ھذه الحقوق إلى القواعد العامة في القانون المصرفي وإلى الالتزامات التعاقدیة التي تنشأ بموجب عقد
الودیعة المصرفیة، ومن أبرز ھذه الحقوق حق المودع في استرداد أموالھ المودعة وفقاً للشروط المتفق علیھا،
وحقھ في إدارة حسابھ المصرفي وإجراء عملیات السحب والإیداع والتحویل(3)، فضلاً عن حقھ في الحصول
على المعلومات المتعلقة بحسابھ المصرفي والاطلاع على كشوف الحساب التي تبین حركة الأموال المودعة،
كما یتمتع المودع أیضاً بحق المطالبة بالتعویض في حال إخلال المصرف بالتزاماتھ التعاقدیة أو تقصیره في

أداء واجباتھ القانونیة(4).
وفي المقابل، یقع على عاتق المصرف عدد من الالتزامات القانونیة التي تھدف إلى ضمان سلامة
أموال المودعین وحمایتھا من المخاطر التي قد تنشأ عن النشاط المصرفي، ومن أھم ھذه الالتزامات التزام
المصرف بإدارة الأموال المودعة لدیھ إدارةً حذرة تتفق مع طبیعة العمل المصرفي، فضلاً عن التزامھ باتخاذ
ً بالاحتفاظ التدابیر المالیة والإداریة التي تكفل المحافظة على حقوق المودعین، كما یلتزم المصرف أیضا

                                                         
(4) د. سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة لتنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس، دار النھضة العربیة، 2019، ص 117

وما بعدھا.
(1) د. جمال زید، أثر النقل المصرفي من المدین المفلس على حقوق الدائنین "دراسة مقارنة"، دار النھضة العربیة، 2014، ص

.147
(2) د. عبد الفضیل محمد، عملیات البنوك، مرجع سابق، ص 23.

(3) أسماء بلعربي، دور نظام ضمان الودائع في التقلیل من التعثر المصرفي، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم
التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، 2015، ص 6.
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بسجلات دقیقة للعملیات المصرفیة التي تجرى على حسابات العملاء، وبضمان سلامة الأنظمة المصرفیة
التي تستخدم في إدارة ھذه الحسابات(1).

ولا یقتصر التزام المصرف على مجرد حفظ الأموال المودعة لدیھ، بل یمتد أیضاً إلى اتخاذ جمیع
الإجراءات اللازمة التي تكفل سلامة مركزه المالي وقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ تجاه المودعین، ویشمل ذلك
الالتزام بإدارة المخاطر المصرفیة بصورة فعالة، والالتزام بالقواعد الرقابیة التي تفرضھا السلطات النقدیة

المختصة، بما یحقق التوازن بین ممارسة النشاط المصرفي وتحقیق الحمایة القانونیة لأموال المودعین(2).
كما یعد التزام المصرف برد الودائع من أھم الالتزامات التي تترتب على عقد الودیعة المصرفیة، إذ
یلتزم المصرف برد المبلغ المودع أو ما یعادلھ إلى المودع عند الطلب أو في الموعد المتفق علیھ، ویترتب
على إخلال المصرف بھذا الالتزام قیام مسؤولیتھ القانونیة، سواء كانت مسؤولیة عقدیة ناشئة عن مخالفة
التزام تعاقدي، أم مسؤولیة تقصیریة إذا ترتب على فعلھ ضرر یلحق بالمودع، وتتمیز مسؤولیة المصرف في
ً نظراً لما یقتضیھ النشاط المصرفي من درجة عالیة من الحیطة ھذا المجال بأنھا مسؤولیة مشددة نسبیا
والحرص في إدارة أموال المودعین، الأمر الذي یفرض على المصارف اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان

قدرتھا الدائمة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة تجاه العملاء(3).
حرصت التشریعات المصرفیة الحدیثة على وضع مجموعة من الضمانات القانونیة التي تكفل حمایة
المودعین وتعزز الثقة في النظام المصرفي، وذلك إدراكاً منھا للأھمیة البالغة التي تمثلھا الودائع في النشاط
الاقتصادي، ومن أبرز ھذه الضمانات فرض قواعد رقابیة صارمة على المصارف تتعلق بسلامة مراكزھا
المالیة وكفایة رؤوس أموالھا، فضلاً عن إلزامھا بالالتزام بمعاییر الحوكمة المصرفیة والإفصاح المالي، بما

یضمن الشفافیة في إدارة الأموال المودعة لدیھا ویحد من المخاطر التي قد تھدد حقوق المودعین(4).
كما تشمل ھذه الضمانات أیضاً إنشاء نظم قانونیة خاصة لتأمین الودائع، فضلاً عن إخضاع المصارف
لرقابة مستمرة من قبل السلطات النقدیة المختصة، والتي تملك صلاحیات واسعة في متابعة أوضاع المصارف
المالیة والتدخل عند الضرورة لحمایة أموال المودعین، ویؤدي ھذا الإطار الرقابي والتنظیمي دوراً مھماً في
الحد من مخاطر التعثر المصرفي وضمان استقرار النظام المالي، وھو ما ینعكس بصورة مباشرة على تعزیز

الثقة في المؤسسات المصرفیة وحمایة حقوق المودعین(5).

المطلب الثاني

                                                         
(5) د. فائق جبر، إدارة المخاطر المصرفیة والتقییم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة علیھا، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة،

المجلد 14، العدد 1، مارس 2006، ص 15.
(2) Didier R. Martin, Droit bancaire et financier, Montchrestien, 2021, p. 214.
(2) د. عدنان الھندي، جدوى انشاء مؤسسات ضمان الودائع من الناحیة التاریخیة (دراسة مقارنة)، اتحاد المصارف العربیة،

1997، ص 191.
(4) François Pérochon, Droit bancaire, LGDJ, 2020, p. 168.

(4) عبد المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة عملیاتھا وإدارتھا، الدار الجامعیة، 2002، ص 79.
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الضمانات القانونیة والتنظیمیة لحمایة الودائع المصرفیة

الفرع الأول

التنظیم التشریعي للودائع المصرفیة

یخضع قبول الودائع المصرفیة لجملة من القواعد القانونیة التي تھدف إلى تنظیم عمل المصارف
وضمان سلامة النشاط المصرفي، إذ لا یجوز لأي جھة أن تمارس نشاط قبول الودائع من الجمھور إلا بعد
الحصول على ترخیص رسمي من الجھة النقدیة المختصة، ویھدف ھذا التنظیم إلى ضمان أن الجھات التي
تتلقى أموال الجمھور تتمتع بالقدرة المالیة والإداریة التي تمكنھا من إدارة ھذه الأموال بصورة آمنة(1)، وفي
ھذا الإطار نصت المادة (3) من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 على أنھ لا یجوز لأي شخص
أن یمارس الأعمال المصرفیة في العراق، بما في ذلك قبول الودائع، ما لم یكن حاصلاً على ترخیص صادر
عن البنك المركزي العراقي(2)، الأمر الذي یعكس حرص المشرع على تنظیم عملیة تلقي الودائع وحصرھا

بالمؤسسات المصرفیة المرخص لھا قانوناً.
) من قانون كما وضع المشرع ضوابط إضافیة لضمان سلامة ھذا النشاط، إذ نصت المادة (28
ً المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 على ضرورة التزام المصارف المرخص لھا بممارسة نشاطھا وفقا
للأحكام القانونیة والتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بما في ذلك التعلیمات المتعلقة بقبول
. ویھدف ھذا التنظیم التشریعي إلى تحقیق قدر من الانضباط في العمل المصرفي ومنع الودائع وإدارتھا(3)

الممارسات غیر المشروعة التي قد تھدد سلامة أموال المودعین.
لا یقتصر التنظیم القانوني للودائع المصرفیة على مجرد تنظیم عملیة قبولھا، بل یمتد أیضاً إلى فرض
قیود قانونیة على كیفیة استخدام المصارف لھذه الأموال، وذلك بھدف الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن سوء
) من قانون . وفي ھذا السیاق نصت المادة (33 إدارتھا أو توظیفھا في عملیات مالیة عالیة المخاطر(4)
المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 على أن على المصارف أن تدیر عملیاتھا بطریقة سلیمة وحذرة، وأن
تلتزم بالقواعد والتعلیمات التي یصدرھا البنك المركزي العراقي فیما یتعلق بإدارة المخاطر والائتمان، وھو

ما یھدف إلى حمایة أموال المودعین من التعرض لمخاطر غیر محسوبة(5).
كما أن القیود المفروضة على استخدام أموال المودعین تمثل أحد أھم الأدوات القانونیة لضمان استقرار
النظام المصرفي، إذ تمنع المصارف من توظیف ھذه الأموال في استثمارات غیر مأمونة أو في عملیات قد

                                                         
(5) د. ھدى محمد، مؤسسة ضمان الودائع المصرفیة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 4، السنة 8، 2016،

ص 102.
(1) المادة (3) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.

(2) المادة (28) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
(3) د. مأمون الشرعبي، النظام القانوني للودیعة النقدیة المصرفیة، دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 2019،

ص 52.
(4) المادة (33) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
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تؤدي إلى تعریض حقوق المودعین للخطر، ولذلك تتجھ التشریعات المصرفیة الحدیثة إلى فرض قواعد
صارمة تتعلق بإدارة السیولة وكفایة رأس المال والحد من المخاطر الائتمانیة، بما یحقق التوازن بین حریة

المصارف في ممارسة نشاطھا وبین ضرورة حمایة أموال المودعین(1).
فضلا عن ذلك، تعد الشفافیة والإفصاح من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا التنظیم القانوني للنشاط
المصرفي، إذ تفرض التشریعات المصرفیة على المصارف التزاماً بالإفصاح عن أوضاعھا المالیة وعملیاتھا
المصرفیة بصورة واضحة ودقیقة، بما یمكن المودعین والجھات الرقابیة من الاطلاع على حقیقة المركز
المالي للمصرف، ویشمل ذلك نشر البیانات المالیة الدوریة، وإعداد التقاریر المحاسبیة وفقاً للمعاییر المعتمدة،

والإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالنشاط المصرفي(2).
كما تمثل الرقابة القانونیة على إدارة الودائع المصرفیة إحدى الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا النظام
المصرفي، إذ تھدف ھذه الرقابة إلى ضمان التزام المصارف بالقواعد القانونیة والتنظیمیة التي تحكم نشاطھا
(3)، ولا سیما تلك المتعلقة بإدارة أموال المودعین، وتتم ھذه الرقابة من خلال السلطات النقدیة المختصة التي

تملك صلاحیات واسعة في متابعة أوضاع المصارف المالیة والتحقق من مدى التزامھا بالتعلیمات الرقابیة،
بما في ذلك متطلبات كفایة رأس المال وإدارة المخاطر المصرفیة، كما تمتد ھذه الرقابة إلى فحص سجلات
المصارف وبیاناتھا المالیة للتأكد من سلامة العملیات المصرفیة التي تجریھا، الأمر الذي یسھم في الحد من

الممارسات غیر المشروعة ویعزز حمایة أموال المودعین(4).
حرصت التشریعات المصرفیة على إقرار مجموعة من الجزاءات القانونیة التي تطبق في حال إخلال
المصارف بالتزاماتھا المتعلقة بحمایة أموال المودعین، وذلك بھدف ردع المخالفات وضمان احترام القواعد
المنظمة للنشاط المصرفي. وفي ھذا السیاق نصت المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56
لسنة 2004 المعدل، على أن للبنك المركزي العراقي أن یفرض على المصارف المخالفة مجموعة من
الإجراءات والعقوبات الإداریة، من بینھا اتخاذ تدابیر تصحیحیة لضمان التزام المصرف بالقواعد الرقابیة(5).

كما أن ھذه الجزاءات لا تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل قد تمتد أیضاً إلى المسؤولیة المدنیة
أو الجزائیة في حال ترتب على المخالفة ضرر یلحق بالمودعین أو بالنظام المصرفي، ویؤدي وجود ھذه
الجزاءات دوراً مھماً في تعزیز الانضباط داخل المؤسسات المصرفیة وإلزامھا باحترام القواعد القانونیة التي

تنظم نشاطھا، الأمر الذي یسھم في حمایة أموال المودعین وتعزیز الثقة في النظام المصرفي(6).

                                                         
(1) Lucien Rapp, Droit bancaire et financier, Presses Universitaires de France, 2020, p. 201.
(1) د. حمزة محمود، إدارة المصارف (استراتیجیة تعبئة الودائع وتقدیم الائتمان)، دار الوراق للنشر والتوزیع، 2011، ص 123.
(3) Michel Cabrillac, Droit bancaire, Dalloz, 2017, p. 292.
(3) د. سماح حسین، التأمین على الودائع المصرفیة، مجلة أھل البیت علیھم السلام، كلیة القانون، جامعة بابل، العدد 23، 2018،

ص 160.
(4) المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل.

(6) Dominique Legeais, Droit bancaire et financier, LexisNexis, 2021, p. 244.
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الفرع الثاني

دور الرقابة المصرفیة في حمایة أموال المودعین

تعد الرقابة المصرفیة إحدى الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا التنظیم القانوني للنشاط المصرفي، إذ
یقصد بھا مجموعة الإجراءات والآلیات التي تمارسھا السلطات النقدیة المختصة بھدف الإشراف على أعمال
المصارف ومتابعة مدى التزامھا بالقواعد القانونیة والضوابط التنظیمیة التي تحكم نشاطھا. وتستند ھذه الرقابة
إلى الاعتبارات التي تفرضھا طبیعة العمل المصرفي، ولا سیما ارتباطھ المباشر بأموال الجمھور ومدخراتھم،
الأمر الذي یقتضي إخضاع المصارف لإشراف مستمر یضمن سلامة مراكزھا المالیة وقدرتھا على الوفاء
بالتزاماتھا تجاه المودعین، ولذلك فإن الرقابة المصرفیة لا تقتصر على مجرد متابعة العملیات المصرفیة، بل

تمتد إلى تقییم السیاسات المالیة والإداریة التي تتبعھا المصارف في إدارة مواردھا المالیة(1).
وتھدف الرقابة المصرفیة إلى تحقیق مجموعة من الأھداف الأساسیة التي تسعى إلى ضمان استقرار

النظام المصرفي وحمایة حقوق المودعین، ومن أھم ھذه الأھداف(2):
ضمان سلامة المراكز المالیة للمصارف. -1

حمایة أموال المودعین من المخاطر المصرفیة. -2
تعزیز الاستقرار المالي والنقدي للدولة. -3

الحد من الممارسات المصرفیة غیر السلیمة أو عالیة المخاطر. -4
تعزیز الثقة العامة في المؤسسات المصرفیة. -5

تعتمد الجھات الرقابیة المختصة على مجموعة متنوعة من الأدوات القانونیة والتنظیمیة التي تمكنھا
من متابعة نشاط المصارف والتأكد من التزامھا بالقواعد التي تحكم العمل المصرفي، ومن أبرز ھذه الأدوات
الزیارة المیدانیة التي تتم من خلال عملیات التفتیش المباشر على المصارف وفحص سجلاتھا المالیة للتأكد
من سلامة عملیاتھا، فضلاً عن الرقابة المكتبیة التي تعتمد على دراسة التقاریر المالیة والبیانات المحاسبیة

التي تقدمھا المصارف بصورة دوریة إلى الجھات الرقابیة(3).
كما تشمل أدوات الرقابة أیضاً فرض متطلبات كفایة رأس المال وإدارة السیولة، وإلزام المصارف
بالالتزام بمعاییر إدارة المخاطر المصرفیة، بالإضافة إلى إصدار التعلیمات التنظیمیة التي تحدد حدود الائتمان
والاستثمار، وتسھم ھذه الأدوات مجتمعة في تمكین السلطات النقدیة من اكتشاف المخاطر المحتملة في وقت
مبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتھا قبل أن تتحول إلى أزمات مالیة قد تھدد استقرار النظام المصرفي

أو حقوق المودعین(4).
                                                         

(4) د. سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة لتنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس، مرجع سابق، ص 136.
(2)  François Grua, Droit bancaire, LGDJ, 2019, p. 257.
(2) شھد قاسم، د. علي فوزي، نطاق ضمان الودائع المصرفیة، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونیة، المجلد 37، عدد خاص،

ینایر 2023، ص 10.
(3) د. مصطفى كمال، عملیات البنوك، دار الفكر الجامعي، 2005، ص 61.



 Dr. Mohammad Ghaleb Whaeedد . محمد غالب وحید

26

تضطلع الجھات الرقابیة، وفي مقدمتھا البنك المركزي العراقي، بدور أساسي في متابعة سلامة
المراكز المالیة للمصارف، إذ تقوم ھذه الجھات بمراقبة الأداء المالي للمؤسسات المصرفیة والتأكد من التزامھا
بالمعاییر المصرفیة المعتمدة، ولا سیما تلك المتعلقة بكفایة رأس المال وإدارة المخاطر والسیولة المالیة،
ویھدف ھذا الدور إلى ضمان قدرة المصارف على مواجھة التزاماتھا المالیة والحفاظ على استقرارھا المالي

بما یحقق الحمایة اللازمة لأموال المودعین(1).
وقد أكد المشرع العراقي ھذا الدور من خلال المادة (4) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56
لسنة 2004 المعدل، التي نصت على أن من بین أھداف البنك المركزي العراقي تنظیم القطاع المصرفي
والإشراف علیھ وتعزیز نظام مالي مستقر وتنافسي قائم على السوق(2)، وھو ما یعكس الدور المحوري الذي

یؤدیھ البنك المركزي في ضمان سلامة المراكز المالیة للمصارف العاملة في الدولة.
لذلك تلعب الرقابة المصرفیة دوراً محوریاً في تعزیز الثقة العامة بالمؤسسات المصرفیة، إذ إن وجود
نظام رقابي فعال یبعث الطمأنینة لدى المودعین والمستثمرین على حد سواء، ویؤكد أن النشاط المصرفي
یخضع لإشراف مستمر یھدف إلى ضمان سلامة العملیات المالیة وحمایة حقوق المتعاملین مع المصارف،
فكلما كانت الرقابة المصرفیة أكثر كفاءة وفعالیة، زادت قدرة النظام المصرفي على مواجھة المخاطر المالیة
والحفاظ على استقراره، الأمر الذي ینعكس بصورة مباشرة على تعزیز ثقة الجمھور بالمصارف وزیادة حجم

الودائع لدیھا(3).
كما تسھم الرقابة المصرفیة في ترسیخ مبادئ الشفافیة والانضباط المالي داخل المؤسسات المصرفیة،
إذ تفرض على المصارف الالتزام بمعاییر الحوكمة والإفصاح المالي وإدارة المخاطر بصورة فعالة، ویؤدي
ذلك إلى تحسین الأداء المالي للمصارف وتعزیز قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا تجاه المودعین، وھو ما یسھم

في تحقیق الاستقرار المالي ودعم التنمیة الاقتصادیة بوجھ عام(4).

المبحث الثاني

تأمین رؤوس أموال المصارف كآلیة لحمایة الودائع

تمھید وتقسیم:
تمثل رؤوس أموال المصارف أحد الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا الاستقرار المالي للنظام
المصرفي، إذ تشكل خط الدفاع الأول في مواجھة الخسائر والمخاطر التي قد تتعرض لھا المؤسسات المصرفیة

                                                         
(4) سمر عدنان، د. صدام فیصل، فاعلیة رقابة البنك المركزي العراقي على القطاع المصرفي، دراسة تحلیلیة في ظل نظام الودائع

المصرفیة العراقي النافذ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 14، العدد 2، 2023، ص 114.
(1) المادة (4) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل.

(2) د. حمزة فائق، د. محمد ھاشم، دور السلطة الاشرافیة في حمایة النظام المالي، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد 10،
العدد 30، 2015، ص 34.

(4) Jean-Jacques Daigre et Hervé Synvet, Droit bancaire, LexisNexis, 2022, p. 311.



Al-Mansour Journal/ Issue (44)                2026         (44) مجلة المنصور/ العدد

27 

نتیجة طبیعة نشاطھا القائم على الوساطة المالیة وتوظیف أموال المودعین في عملیات الائتمان والاستثمار،
ومن ثم فإن قوة رأس المال المصرفي وكفایتھ تعدان من أھم العوامل التي تسھم في تعزیز قدرة المصارف

على الوفاء بالتزاماتھا المالیة وضمان سلامة أموال المودعین(1).
وفي ھذا الإطار، اتجھت التشریعات المصرفیة الحدیثة إلى إقرار مجموعة من القواعد والضوابط التي
تھدف إلى ضمان كفایة رؤوس أموال المصارف وتعزیز متانتھا المالیة، وذلك إدراكاً منھا للدور المحوري
الذي یؤدیھ رأس المال في تحقیق الاستقرار المصرفي والحد من مخاطر التعثر المالي، وھو ما نتناولھ من
خلال مطلبین الاول لبحث موضوع راس المال المصرفي ومتطلبات كفایتھ، والمطلب الثاني نخصصھ لبحث

آلیات حمایة الودائع من خلال تعزیز رأس المال المصرفي.

المطلب الأول

رأس المال المصرفي ومتطلبات كفایتھ

الفرع الأول

ماھیة رأس المال المصرفي ووظائفھ

یقصد برأس المال المصرفي مجموعة الموارد المالیة التي یمتلكھا المصرف وتكون مخصصة
لممارسة نشاطھ المصرفي وضمان استمراریتھ، ویشمل ذلك الأموال التي یقدمھا المساھمون عند تأسیس
المصرف أو خلال زیادة رأس مالھ، بالإضافة إلى الاحتیاطیات والأرباح المحتجزة التي یتم الاحتفاظ بھا لدعم

المركز المالي للمصرف(2).

ویؤدي رأس المال المصرفي دوراً محوریاً في تحقیق الاستقرار المالي للمصرف، إذ یمثل الوسیلة
الأساسیة التي تمكنھ من مواجھة الخسائر غیر المتوقعة التي قد تنشأ عن العملیات المصرفیة المختلفة، كما
یشكل مؤشراً مھماً على متانة المركز المالي للمصرف وقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ تجاه المودعین والدائنین

.(3)

یتكون رأس المال المصرفي من مجموعة عناصر مالیة تشكل في مجموعھا القاعدة الرأسمالیة التي
یعتمد علیھا المصرف في ممارسة نشاطھ، ویأتي في مقدمة ھذه العناصر رأس المال المدفوع الذي یقدمھ
المساھمون عند تأسیس المصرف، بالإضافة إلى الاحتیاطیات القانونیة والاختیاریة التي یتم تكوینھا من أرباح
المصرف السنویة، فضلاً عن الأرباح المحتجزة التي یعاد استثمارھا في دعم المركز المالي للمصرف، كما

                                                         
(3) عبیر رحمان، بلسم حسین، أثر تأمین الودائع للحد من المخاطر المصرفیة في القطاع المصرفي العراقي، دراسة حالة، مجلة

دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد 15، العدد 50، 2020، ص 4.
(1) د. علي بدران، الإدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة، اتحاد المصارف العربیة، 2005، ص 69.

(2) محمد سلمان، سلمى جاسم، ألیات تطویر النظام المصرفي، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانیة، المجلد 29، العدد 12، 2021،
ص 208.
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قد یشمل رأس المال المصرفي بعض الأدوات المالیة الأخرى التي تسمح بھا التشریعات المصرفیة، والتي
تھدف إلى تعزیز قدرة المصرف على مواجھة المخاطر المالیة وتحقیق الاستقرار في نشاطھ(1).

ولا یقتصر دور رأس المال المصرفي على كونھ مجرد مورد مالي للمصرف، بل یؤدي مجموعة من
الوظائف الأساسیة التي تسھم في دعم النشاط المصرفي وتعزیز قدرتھ على ممارسة عملیاتھ المالیة بصورة
مستقرة وآمنة، فوجود قاعدة رأسمالیة قویة یمكن المصرف من توسیع نطاق نشاطھ الائتماني والاستثماري،
كما یوفر لھ ھامش أمان مالي یمكنھ من مواجھة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر المصرفیة

المختلفة(2).
ومن أبرز الوظائف التي یؤدیھا رأس المال المصرفي في دعم النشاط المصرفي ما یأتي(3):

توفیر الحمایة المالیة للمصرف في مواجھة الخسائر غیر المتوقعة. -1
دعم قدرة المصرف على التوسع في عملیات الإقراض والاستثمار. -2

تعزیز ثقة المودعین والمتعاملین مع المصرف. -3
تحقیق التوازن بین المخاطر المصرفیة والموارد المالیة للمصرف. -4

دعم الاستقرار المالي للنظام المصرفي بوجھ عام. -5
كما یلعب رأس المال المصرفي دوراً محوریاً في مواجھة المخاطر التي قد تتعرض لھا المؤسسات
المصرفیة نتیجة طبیعة نشاطھا المالي، إذ یشكل رأس المال بمثابة خط الدفاع الأول الذي یمكن المصرف من
امتصاص الخسائر الناتجة عن المخاطر الائتمانیة أو تقلبات الأسواق المالیة أو غیرھا من المخاطر المرتبطة
بالعملیات المصرفیة، فكلما كانت القاعدة الرأسمالیة للمصرف قویة وكافیة، زادت قدرتھ على مواجھة ھذه
المخاطر دون أن یؤثر ذلك في استقراره المالي أو قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ تجاه المودعین، وھو ما یفسر

اھتمام التشریعات المصرفیة والسلطات الرقابیة بوضع معاییر دقیقة لكفایة رأس المال المصرفي(4).
ً في تعزیز الثقة بالمؤسسات المصرفیة، إذ ینظر وبھذا تؤدي قوة رأس المال المصرفي دوراً مھما
المودعون والمستثمرون إلى مستوى رأس المال بوصفھ مؤشراً رئیساً على متانة المركز المالي للمصرف
وقدرتھ على مواجھة المخاطر المحتملة، فكلما كان رأس المال كافیاً وقادراً على استیعاب الخسائر المحتملة،
زادت ثقة المتعاملین مع المصرف واطمأنوا إلى سلامة أموالھم المودعة لدیھ، الأمر الذي یسھم في زیادة حجم

الودائع وتعزیز استقرار النشاط المصرفي(5).

الفرع الثاني

متطلبات كفایة رأس المال في العمل المصرفي
                                                         

(1) Jean Stoufflet, Droit bancaire, opcit, p. 241.
(1) د. عدنان الھندي، جدوى انشاء مؤسسات ضمان الودائع من الناحیة التاریخیة، مرجع سابق، ص 200.

(3) Dominique Plihon, La monnaie et ses mécanismes, La Découverte, 2020, p. 198.
(3) د. مأمون الشرعبي، النظام القانوني للودیعة النقدیة المصرفیة، مرجع سابق، ص 66.

(5) Thierry Bonneau et France Drummond, Droit bancaire, opcit, p. 152.
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تشیر كفایة رأس المال إلى المستوى الأدنى من الموارد المالیة التي یجب أن یحتفظ بھا المصرف
لضمان قدرتھ على مواجھة المخاطر المصرفیة المختلفة وتحمل الخسائر المحتملة، دون المساس بحقوق
المودعین أو استقرار النظام المصرفي، وتكتسب كفایة رأس المال أھمیتھا من كونھا تمثل الضمان الأساسي
الذي یمكن المصرف من الوفاء بالتزاماتھ تجاه المودعین وتحقیق الاستقرار المالي، كما تعد أداة فعالة لتقییم

القوة المالیة للمصرف ومدى قدرتھ على التعامل مع المخاطر الائتمانیة والتشغیلیة والسوقیة(1).
وتستند معاییر كفایة رأس المال على مجموعة من الإرشادات الدولیة، وأبرزھا اتفاقیات بازل التي
تحدد الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للمخاطر الائتمانیة، السوقیة والتشغیلیة التي قد تتعرض لھا المصارف،
وتھدف ھذه المعاییر إلى تعزیز قدرة المصارف على مواجھة الصدمات المالیة، وضمان استقرار النظام
المصرفي على المستوى الدولي، كما أنھا توفر إطاراً مرجعیاً للسلطات الرقابیة لتقییم مدى كفایة رأس المال

لدى المصارف وتحفیزھا على اتباع سیاسات مالیة محافظة تقلل من المخاطر(2).
حیث توجد علاقة طردیة بین كفایة رأس المال واستقرار النظام المالي، إذ إن المصارف التي تحتفظ
برأس مال كافٍ تتمتع بقدرة أكبر على مواجھة المخاطر والتقلبات الاقتصادیة، ما یقلل من احتمالیة تعرضھا
للإفلاس أو التعثر المالي ویعزز الثقة لدى المودعین والمستثمرین، وبالمقابل ضعف رأس المال قد یؤدي إلى
اضطرابات مالیة كبیرة، تتسبب في تقلیل قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماتھ وتھدد استقرار القطاع

المصرفي ككل(3).
فضلا عن ذلك، تلعب الجھات الرقابیة، وعلى رأسھا البنك المركزي، دوراً أساسیاً في فرض متطلبات
كفایة رأس المال على المصارف العاملة، حیث تضع ھذه الجھات الحد الأدنى لرأس المال المطلوب(4)، وتتابع
التزام المصارف بھذه المتطلبات من خلال الرقابة الدوریة والفحص المیداني، كما یمكنھا إصدار تعلیمات
تنظیمیة تلزم المصارف بالحفاظ على نسب رأس المال بالنسبة لأصولھا المخاطرة، وتھدف ھذه التدابیر إلى
حمایة أموال المودعین وضمان قدرة المصارف على الاستمرار في تقدیم خدماتھا المالیة بصورة آمنة ومستقرة

.(5)

في المقابل یؤدي ضعف رأس المال إلى تزاید احتمال تعسر المصارف، إذ یصبح المصرف غیر قادر
على مواجھة الخسائر الناتجة عن العملیات المصرفیة أو المخاطر الاقتصادیة، ما ینعكس مباشرة على عدم
قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماتھ تجاه المودعین، ویترتب على ذلك فقدان الثقة في المصرف والقطاع

                                                         
(5) د. صلاح الدین السیسي، نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء في المصارف والمؤسسات المالیة، دار الوسام للطباعة والنشر،

1998، ص 183.
(2) Pierre-Alain Sur, La régulation bancaire internationale, LGDJ, 2019, p. 134.
(2) د. خالد ابراھیم، التشریعات المالیة والمصرفیة من الوجھتین النظریة والعملیة، دار الإسراء للنشر والتوزیع، 2004، ص

.102
(3) المواد (14 ، 15 ، 16) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.

(4) سمر عدنان، د. صدام فیصل، فاعلیة رقابة البنك المركزي العراقي على القطاع المصرفي، مرجع سابق، ص 113.
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المصرفي ككل، إضافة إلى احتمالیة تدخل السلطات الرقابیة لإدارة الأزمة أو إعادة ھیكلة المصرف أو حتى
تصفیتھ، وھو ما یبرز الدور الحیوي لرأس المال في حمایة الودائع وضمان استقرار النظام المالي.

المطلب الثاني

آلیات حمایة الودائع من خلال تعزیز رأس المال المصرفي

الفرع الأول

وسائل تعزیز الملاءة المالیة للمصارف

تعد زیادة رأس المال والاحتیاطیات المصرفیة من الوسائل الأساسیة لتعزیز الملاءة المالیة للمصارف،
إذ تتیح للمؤسسات المصرفیة تعزیز قدرتھا على مواجھة المخاطر المالیة المحتملة وامتصاص الخسائر التي
قد تنتج عن العملیات المصرفیة، ویشمل ذلك رفع رأس المال المدفوع للمساھمین، وتخصیص جزء من
الأرباح السنویة لزیادة الاحتیاطیات القانونیة والاختیاریة، بالإضافة إلى تكوین احتیاطیات خاصة لمواجھة
المخاطر الائتمانیة والسوقیة والتشغیلیة، ویسھم ھذا الإجراء في تحسین قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماتھ
تجاه المودعین وزیادة ثقة العملاء والمستثمرین في المؤسسة المصرفیة، كما یعزز قدرة المصرف على

التوسع في نشاطھ المالي والاستثماري دون التعرض لمخاطر مالیة كبیرة(1).
تعتبر إدارة المخاطر المصرفیة من الركائز المھمة لتعزیز الملاءة المالیة للمصارف، إذ تساھم في
تحدید المخاطر التي قد تتعرض لھا المصارف، سواء كانت مخاطر ائتمانیة أو سوقیة أو تشغیلیة، ووضع
آلیات للتعامل معھا بفعالیة، وتشمل استراتیجیات إدارة المخاطر تقییم المخاطر بشكل دوري، تحدید حدود

الائتمان، مراقبة السیولة، واستخدام أدوات التحوط المالي لتقلیل التعرض للخسائر(2).
وتتضمن الإدارة الفعالة للمخاطر أیضاً وضع خطط طوارئ للتعامل مع السیناریوھات السلبیة، مثل
انخفاض السیولة المفاجئ أو زیادة الدیون المتعثرة، بما یضمن قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماتھ تجاه
المودعین دون المساس باستقراره المالي، كما یشمل ذلك تطویر نظم مراقبة داخلیة دقیقة وفعالة لرصد

العملیات المصرفیة والتأكد من التزامھا بالمعاییر التنظیمیة والتشریعات المعمول بھا(3).
كما یعد ضبط سیاسة الإقراض والاستثمار من الوسائل الحیویة لتعزیز الملاءة المالیة للمصارف، إذ
یساھم في الحد من المخاطر الناتجة عن القرارات الائتمانیة والاستثماریة غیر المدروسة، ویشمل ذلك تحدید
حدود واضحة للائتمان والاستثمار، وتنویع محفظة القروض لتقلیل التعرض لمخاطر محددة، فضلاً عن وضع

معاییر دقیقة لتقییم الملاءة المالیة للعملاء قبل منح الائتمان(4).

                                                         
(4) د. أحمد حسن، الودائع المصرفیة أنواعھا – استخدامھا – استثمارھا، مرجع سابق، ص 56.

(1) د. حمزة محمود، إدارة المصارف (استراتیجیة تعبئة الودائع وتقدیم الائتمان)، مرجع سابق، ص 163.
(3) Dominique Plihon, La monnaie et ses mécanismes, opcit, p. 200.

(3) شھد قاسم، د. علي فوزي، نطاق ضمان الودائع المصرفیة، مرجع سابق، ص 16 وما بعدھا.
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وھو ما یثیر تساؤل حول كیف یسھم ضبط سیاسة الإقراض والاستثمار في حمایة ودائع المودعین؟
لذلك نرى أن وضع حدود صارمة للائتمان والاستثمار یقلل من احتمال تكبد المصرف خسائر كبیرة
تؤثر على قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ تجاه المودعین، كما أن تنویع محفظة القروض والاستثمارات یخفف
من المخاطر المركزة ویزید من استقرار المركز المالي للمصرف، ما یعزز حمایة الودائع ویعطي الثقة

للمودعین في سلامة أموالھم.
كما یمثل الالتزام بمعاییر الحوكمة المصرفیة عنصراً جوھریاً في تعزیز الملاءة المالیة للمصارف،
إذ یضمن تنظیم الھیكل الإداري للمصرف وتحدید المسؤولیات والسلطات داخل مجلس الإدارة والإدارة
التنفیذیة، فضلاً عن وضع سیاسات شفافة للإشراف والمراجعة الداخلیة، ویسھم تطبیق مبادئ الحوكمة
المصرفیة في الحد من الممارسات الإداریة الخاطئة، وضمان التوازن بین مصالح المساھمین والمودعین،

وتعزیز قدرة المصرف على التعامل مع المخاطر المالیة بفعالیة(1).
ویعد الإفصاح المالي الشفاف والدوري أحد العوامل الأساسیة في تعزیز ثقة المودعین بالمصارف، إذ
یوفر لھم معلومات دقیقة حول المركز المالي للمصرف، مستوى رأس المال، ونسبة التعرض للمخاطر،
ویساعد ھذا الإفصاح على تعزیز الشفافیة والمساءلة، ما یقلل من حالة عدم الیقین لدى المودعین والمستثمرین،
ویضمن أن تكون القرارات المالیة والإداریة للمصرف واضحة وقابلة للمراجعة، وھو ما یعزز الثقة العامة

في المؤسسات المصرفیة ویحفز المودعین على الاحتفاظ بأموالھم فیھا(2).

الفرع الثاني

أثر تأمین رؤوس أموال المصارف في حمایة الودائع

تشكل قوة رأس المال المصرفي أحد أھم العوامل التي تضمن حمایة أموال المودعین، إذ یوفر رأس
المال القوي القدرة للمصرف على امتصاص الخسائر الناتجة عن العملیات المصرفیة المختلفة، سواء كانت
مخاطر ائتمانیة أو سوقیة أو تشغیلیة، ویمثل رأس المال خط الدفاع الأول أمام أي أزمة مالیة مفاجئة، ما یقلل
من احتمال تأثیر أي خسائر على أموال المودعین ویعزز قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماتھ المالیة في

جمیع الظروف.
وبالتالي، فإن صلابة رأس المال تسھم في زیادة ثقة المودعین بالمؤسسات المصرفیة، وتعزز من
الاستقرار العام للنظام المصرفي، إذ یعتبر المودع أن أموالھ محمیة طالما أن المصرف یحتفظ برأس مال

كافٍ لمواجھة أي تقلبات مالیة محتملة(3).
ً في الحد من مخاطر إفلاس المصارف، إذ یمكن ً رئیسیا ویلعب رأس المال المصرفي دوراً وقائیا
المصرف من مواجھة الصدمات المالیة والخسائر غیر المتوقعة دون التأثیر على التزامات المودعین أو

                                                         
(1) François Grua, Droit bancaire, opcit, p. 302.

(1) د. علي بدران، الإدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة، مرجع سابق، ص 79.
(3) Jean-Jacques Daigre et Hervé Synvet, Droit bancaire, opcit, p. 325.
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استقرار النظام المالي، وكلما كان رأس المال كافیاً، قلت احتمالیة تعرض المصرف لمشكلات مالیة قد تؤدي
إلى التعثر أو الإفلاس، وھو ما یعكس الدور الوقائي لرأس المال في حمایة الودائع(1).

ویساھم رأس المال المصرفي بشكل مباشر في تحقیق الاستقرار المالي العام، إذ یمثل المؤشر الأساسي
على متانة المصرف وقدرتھ على مواجھة المخاطر المختلفة، ویعزز رأس المال القوي من قدرة المصرف
على تقدیم خدماتھ المالیة دون تعثر، كما یعكس التزام المصرف بالمعاییر التنظیمیة والرقابیة المعتمدة، ما

یدعم الثقة في القطاع المصرفي ویقلل من انتشار الشائعات أو الذعر المالي بین المودعین(2).
وتعمل نظم ضمان الودائع على دعم الملاءة المالیة للمصارف من خلال توفیر شبكة أمان للمودعین،
إذ تضمن ھذه النظم استرداد جزء من الودائع حتى في حال تعثر المصرف، ما یقلل من المخاطر المالیة على
المصرف نفسھ، وبذلك تعزز نظم ضمان الودائع قدرة المصارف على الاحتفاظ بسیولة كافیة ورأس مال قوي

لدعم نشاطھا المالي والاستثماري، فضلاً عن تعزیز الثقة العامة بالقطاع المصرفي(3).
تنعكس كفایة وتأمین رأس المال المصرفي بصورة مباشرة على استقرار النظام المصرفي بأكملھ، إذ
یحد رأس المال الكافي من احتمالات الانھیارات المصرفیة ویعزز قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتھا
تجاه المودعین والمستثمرین، ویؤدي ذلك إلى استقرار مالي شامل، حیث یشعر المودعون بالطمأنینة تجاه

أموالھم، مما یقلل من حالات السحب الجماعي أو فقدان الثقة في النظام المصرفي(4).
كما یسھم تأمین رأس المال في تعزیز قدرة المصارف على مواجھة التحدیات الاقتصادیة والمالیة، بما
یضمن استمرار تدفق الائتمان والخدمات المصرفیة، ویعزز من قدرة النظام المالي على الصمود أمام الأزمات
الاقتصادیة المحتملة، وھو ما یبرز الأھمیة الاستراتیجیة لتأمین رأس المال كأداة رئیسیة لحمایة الودائع

وتعزیز الاستقرار المالي العام(5).
الخاتمة:

ً یستعرض ھذا البحث دور تأمین رؤوس أموال المصارف كآلیة فعالة لحمایة ودائع المودعین، مبینا
أن قوة رأس المال لا تقتصر على تعزیز الملاءة المالیة للمصارف فحسب، بل تمتد إلى حمایة الاستقرار
المالي للنظام المصرفي بأكملھ، وقد توصلنا من خلال دراسة التنظیم القانوني للودائع المصرفیة وضماناتھا
إلى أن العلاقة بین المصرف والمودع تتمیز بطابع قانوني محدد الحقوق والالتزامات، كما أظھرت أھمیة

الضمانات التشریعیة والتنظیمیة والرقابیة في تقلیل المخاطر التي تھدد أموال المودعین.
كما أبرز البحث أن تعزیز رأس المال المصرفي لا یتحقق فقط من خلال زیادة الاحتیاطیات، بل یشمل
ضبط سیاسات الإقراض والاستثمار، وإدارة المخاطر بفعالیة، وتطبیق معاییر الحوكمة والإفصاح المالي، كل

                                                         
(5) د. سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة لتنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس، مرجع سابق، ص 152.

(1) أسماء بلعربي، دور نظام ضمان الودائع في التقلیل من التعثر المصرفي، مرجع سابق، ص 62.
(3) Dominique Plihon, La monnaie et ses mécanismes, opcit, p. 235.
(4) François Grua, Droit bancaire, opcit, p. 265.

(4) د. منیر ابراھیم، إدارة البنوك التجاریة، المكتب العربي الحدیث، 1996، ص 147.



Al-Mansour Journal/ Issue (44)                2026         (44) مجلة المنصور/ العدد

33 

ذلك یعكس ضرورة وجود نظام متكامل یجمع بین الإجراءات القانونیة والتنظیمیة والرقابیة لتعزیز الثقة
بالقطاع المصرفي وضمان قدرة المصارف على مواجھة الصدمات المالیة المحتملة.

: الاستنتاجات .2
اولا : النتائج:

تبین أن وجود قاعدة رأس مال قویة ومتطلبات كفایة رأس المال یحد من المخاطر التي قد تتعرض -1
لھا ودائع العملاء، ویؤكد دور المصارف في الوفاء بالتزاماتھا.

أظھرت الدراسة أن الرقابة المنتظمة وتطبیق ضوابط رأس المال یسھمان بشكل مباشر في تقلیل -2
مخاطر التعثر المالي للمصارف.

تعزیز الملاءة المالیة للمصارف مرتبط ارتباطاً وثیقاً بضبط سیاسة الإقراض والاستثمار وتنویع -3
المخاطر المالیة.

تبین أن نظم الضمان تعُزز الملاءة المالیة وتعمل كخط أمان إضافي للمودعین، مما یعزز الثقة -4
بالنظام المصرفي ویحد من الذعر المالي.

أظھرت الدراسة أن قوة رأس المال المصرفي تؤثر مباشرة على استقرار النظام المالي، حیث -5
یسھم في الحد من حالات الإفلاس وحمایة أموال المودعین والمستثمرین.

ثانیا : التوصیات:
ً لمعاییر دولیة مثل اتفاقیات بازل، لضمان قدرة تعزیز الحد الأدنى لرأس المال المصرفي وفقا -1

المصارف على مواجھة الخسائر المحتملة وحمایة الودائع.
فرض متطلبات تنظیمیة واضحة للالتزام بسیاسات الإقراض والاستثمار، بما یضمن تقلیل المخاطر -2

المركزة على محافظ المصارف المالیة.
تطویر نظم الإفصاح المالي والحوكمة المصرفیة، لضمان شفافیة العملیات ورفع مستوى الثقة لدى -3

المودعین والمستثمرین.
تطبیق آلیات فعالة لإدارة المخاطر تشمل الرقابة الدوریة على المخاطر الائتمانیة والسوقیة -4

والتشغیلیة لضمان الاستقرار المالي.
تعزیز دور نظم ضمان الودائع بشكل قانوني وتنظیمي، لتكون أداة دعم للمصارف والمودعین على -5

حد سواء، مع وضع حدود واضحة للتغطیة المالیة.
المصادر العربیة .3

: (دراسة شرعیة – استثمارھا  – استخدامھا  ) الودائع المصرفیة أنواعھا  حسن، أحمد ،(1999 -1

اقتصادیة)، دار ابن حزم.

یاملكي، أكرم ،(2008)، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع. -2
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زید، جمال ،(2014)، أثر النقل المصرفي من المدین المفلس على حقوق الدائنین "دراسة مقارنة"، -3

دار النھضة العربیة.

النجفي ،حسن ،(1984) معجم المصطلحات التجاریة والمصرفیة، مطابع دار أفاق عربیة للصحافة -4

والنشر.
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Abstract: This research addresses the protection of bank deposits through
securing bank capital, considering that bank capital represents one of the most
important legal and financial mechanisms that contribute to strengthening the
stability of banking institutions and ensuring their ability to fulfill obligations
towards depositors. The importance of this topic has increased in light of the
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financial and economic risks facing the banking sector, which may affect the
capacity of banks to safeguard depositors’ funds and maintain financial stability.

The study analyzes the legal and regulatory framework governing bank
capital and capital adequacy requirements, highlighting their role in strengthening
the financial soundness of banks and reducing the risks of bank insolvency. It also
examines several mechanisms that support bank capital, including capital increases,
banking reserves, risk management systems, credit and investment policy controls,
as well as compliance with banking governance standards and financial disclosure
requirements. In addition, the research discusses the role of deposit guarantee
systems in enhancing confidence in banking institutions.

The study concludes that securing bank capital constitutes a fundamental
pillar for the protection of bank deposits and the achievement of financial stability.
Strong capital bases enhance banks’ ability to absorb financial shocks and manage
risks effectively, while also strengthening depositor confidence in the banking
system. The research ultimately presents several findings and recommendations
aimed at improving the legal and regulatory framework governing bank capital in
order to enhance depositor protection and ensure the stability of the banking system.
Keywords: Bank Deposits, Bank Capital, Capital Adequacy, Financial Stability-
Bank Supervision.
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